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Résumé en français

Par une décision confirmative, la Cour d’appel de commerce a rappelé le caractère exceptionnel de la
mesure de mise sous séquestre judiciaire d’un fonds de commerce en indivision.  Une telle mesure
conservatoire  ne  peut  être  ordonnée  par  le  juge  des  référés  qu’en  présence  d’un  péril  imminent
menaçant le bien de perte, de dissipation ou de dépréciation, et à la condition qu’elle constitue l’unique
moyen nécessaire à sa préservation. La seule existence d’un différend entre coïndivisaires quant à la
gestion du fonds ou la simple accumulation de dettes fiscales ne sauraient, à elles seules, suffire à
caractériser un tel péril. La Cour a ainsi jugé que les conditions de la mise sous séquestre ne sont pas
réunies dès lors que les créanciers indivis disposent d’autres voies de droit  pour faire valoir  leurs
prétentions, notamment des actions en reddition de comptes ou en paiement des arriérés, l’ordonnance
du Tribunal de commerce ayant refusé la demande est par conséquent confirmée.
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Texte intégral

بحضور: السيدة خدوج بنت عمر عنوانها (…).

بناء عل مقال الاستئناف والحم المستأنف ومستنتجات الطرفين ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.
وبناء عل تقرير المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئيس وعدم معارضة الأطراف.

واستدعاء الطرفين لجلسة 2025/01/22
وتطبيقا لمقتضيات المادة 19 من قانون المحاكم التجارية والفصول 328 وما يليه و429 من قانون المسطرة المدنية.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

ف الشل: حيث انه بمقتض مقال مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 2024/12/09 استأنف ورثة محمد بن احمد (م.) الامر الاستعجال عدد
الملف 2024/8101/1134 القاض مة الابتدائية التجارية بمراكش بتاريخ 2024/11/05 ف1159 الصادر عن السيد نائبة رئيس المح

برفض الطلب وتحميل المدع الصائر.
وحيث قدم الاستئناف بصفة نظامية فان مقبولا شلا.

ف الموضوع: حيث يستفاد من وثائق الملف أن ورثة محمد بن احمد (م.) تقدموا بمقال استعجال مؤدى عنه بتاريخ 20224/10/15
يعرضون فيه أن مورثهم خلف العديد من العقارات. ومن ضمن ما خلف أصلا تجاريا عبارة عن مقه يوجد (…). وان مخارجة أجريت
بين الورثة همت جميع متخلف الهالك باستثناء الأصل التجاري الانف الذكر الذي يبق شياعا بين الورثة. وان المدع عليه قد استأثر
بالأصل التجاري واستغله بمفرده دون ان يؤدي لهم منابهم من استغلاله ودون ان يسدد الضرائب المترتبة عليه منذ 2008.08.26. مما
دفع بهم ال تقديم دعوى ف مواجهته امام المحمة التجارية صدر عل إثرها حم بتاريخ 2019.11.14 ف الملف 2018.8202.1773
قض عليه بأداء مبلغ 1332000 درهم. وان المدع عليه لم يستأنف الحم رغم تبليغه وبق مستغلا للأصل التجاري. وانه بموجب
الفصل 819 من قانون الالتزامات والعقود كذا الفصل 149 من قانون المسطرة المدنية، ومادام انهم قاموا بدعوى قسمة العقارين اللذين
يستغل فوقهما المقه للخروج من حالة الشياع بموجب دعوى فتح لها الملف رقم 2009.24 أصدرت المحمة الابتدائية بالصويرة
حما تحت رقم 87 بتاريخ 2010.05.05 وصل ال مرحلة التنفيذ عن طريق بيع العقارين. لن البيع تعذر لعدم وجود متزايدين مما
يضطرهم ال مواصلة إجراءات التنفيذ. لذلك فإنهم يلتمسون الأمر بوضع الأصل التجاري الذي هو عبارة عن مقه يوجد ب (…). تحت
الحراسة القضائية مع تعيين حارس قضائ يقوم بتنفيذ ما تنص عليه قواعد الحراسة القضائية الواردة ف الفصل 821 وما يليه من
قانون الالتزامات والعقود ال حين بيع الأصل التجاري للمقه مع العقاريين المستغل فوقهما. وأدلوا بنسخ من حم وشهادة عدم

الاستئناف واشهادات ضريبية وشهادت المحافظة ونسخة حم ورسم مخارجة.

وبعد حجز الملف للتأمل صدر الأمر المطعون فيه المشار اليه اعلاه.

وقد استأنفه الطاعنون ورثة محمد بن احمد (م.) وبعد عرض موجز الوقائع ركزوا اوجه استئنافهم ف أن الأمر المطعون فيه قد علل ما
قض به من رفض الطلب بأنه رغم تبوث النزاع بين الطرفين إلا أن الوثائق المدل بها لا تفيد تعرض المقه لخطر محدق يهدد بضياع
الأصل التجاري أو تبديده أو النقض من قيمته بحيث تون الحراسة القضائية ه الوسيلة الوحيدة والضرورية للمحافظة عل هذه
الأموال وبذلك تون المبررة للحراسة القضائية غير قائمة. إلا أن هذه التعليلات مجانبة للصواب بالنظر للوثائق الت عززوا بها طلبهم.
وبالفعل فإنه يتبين من الوثائق الت يضمها الملف أن هناك خطر بتهدد الأصل التجاري مما سيؤدي إل فقدانه. ذلك أن المستأنف عليه
الذي يستغل مداخيل الأصل التجاري لم يسدد الضرائب الواجب أداؤها عل النشاط الممارس ف الأصل التجاري مما سيعرض الأصل
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التجاري للحجز والبيع بالمزاد العلن بثمن لا يمن أن يون هو الثمن الحقيق والذي تقوم به المصالح الجبائية من أجل استخلاص
الديون المترتبة عل الأصل التجاري منذ قرابة عشر سنوات. ومن أجل تأكيد وجه الخطر الذي يتهدد الأصل التجاري كما يتهدد العقار
الذي يستغل فيه هذا الأصل التجاري والذي هو ف ملهم. وانهم يدلون بصورة من الإشهاد الصادر عن أصبان صالح ومستخلص
الجداول الصادر عن الإدارة الضريبية بتاريخ 2024/11/19 الذي يثبت بأن الضرائب المستحقة عل الأصل التجاري لم تسدد منذ سنة
2003 وقسيمة تقييد رهن الخزينة عل الرسم العقاري عدد 3255م المتعلق بالعقار الذي يتواجد عليه الأصل التجاري المملوك لهم
وقسيمة تقييد رهن الخزينة عل الرسم العقاري عدد 13473/م المتعلق بالعقار الذي يتواجد عليه الأصل التجاري المملوك لهم مع
الإشارة إل أن الأصل التجاري يتواجد عل قطعتين متلاصقتين إحداهما تحمل رقم 3255م والأخرى تحمل رقم 13473/م. والإنذار
الموجه لهم الصادر عن قابض قباضة الصويرة المدينة المؤرخ ف 2024/11/21. وفضلا عن ذلك فإن المستأنف عليه يعمل عل إطالة
احتلاله للأصل التجاري. وأنه بالرغم من صدور حم نهائ ف مواجهته وصيرورته قابلا للتنفيذ فإنهم لم يتمنوا من تنفيذ الحم
القاض عل المستأنف عليه بالأداء لأنهم يجهلون مقر سناه بالمغرب فضلا عن كونه دائم الإقامة بإيطاليا. وأن وجه الخطر واضح
للعيان ولا غبار عليه كما أنه ليس أماهم من وسيلة أخرى للحفاظ عل حقوقهم سوى الحراسة القضائية. لذلك فانهم يلتمسون إلغاء الأمر
المستأنف وبعد التصدي الحم وفق طلبهم. وأدلوا بنسخ من الأمر المطعون فيه بالاستئناف وصور من إشهاد مستخلص الجداول

الضريبية، قسيمة تقييد الرهن عل الرسم العقاري عدد 3255/م، قسيمة تقييد الرهن عل الرسم العقاري عدد 13473/م وإنذار.

وادرجت القضية بجلسة 2025/01/22 تخلف خلالها المستأنف عليه رغم التوصل ورجع استدعاء المطلوب الحم بمحضرها بملاحظة
محل مغلق. فتقرر حجز القضية للمداولة لجلسة 2025/01/29.

محمة الاستئناف

حيث ثبت من الاطلاع عل وثائق الملف أن المستافين يؤسسون طلبهم عل كون المستأنف عليه يستأثر بتسيير الأصل التجاري، وكون
الضرائب المستحقة عل الأصل التجاري لم تسدد منذ سنة 2003 وكونهم استصدروا حما ببيع العقارين المستغل عليهما الأصل
التجاري. ولما تبين ان هذه المبررات المتمسك بها من قبل المستافين، وإن كانت تدل عل وجود نزاع بينهم وبين المستأنف عليه حول
تسيير الأصل التجاري وأداء ديونه الا انها لا تفيد تعرض الأصل التجاري لخطر محدق يهدد بضياعه او تبديده او النقص من قيمته، بحيث
ء يمنع المستأنفين من المطالبة بنصيبهم فالوسيلة الوحيدة والضرورية للمحافظة عليه، خاصة وانه لا ش ون الحراسة القضائية هت
استغلال الأصل التجاري وكذا أداء المستحقات الضريبية المترتبة عل استغلاله. وبذلك تون الشروط المبررة للحراسة القضائية،
باعتبارها تدبيرا استثنائيا لا يجوز ان يلجأ اليه الا عند الضرورة، غير قائمة ف النازلة، مما يون معه الامر المستأنف الذي قض برفض

الطلب مصادفا للصواب وجديرا بالتأييد مع تحميل المستأنفين الصائر.

لهذه الأسباب

فإن محمة الإستئناف التجارية بمراكش وه تبت انتهائيا وعلنيا وحضوريا.

ف الشل: بقبول الاستئناف

ف الجوهر: بتأييد الأمر المستأنف وتحميل المستأنفين الصائر.

وبهذا صدر القرار ف اليوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهيئة الت شاركت ف المناقشة.

الرئيس
المستشار المقرر

كاتب الضبط
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Version française de la décision

En présence de : Madame Khadouj bent Omar, dont l’adresse est (…).

Vu le mémoire d’appel, le jugement attaqué, les conclusions des parties et l’ensemble des documents
versés au dossier.
Vu le rapport du conseiller rapporteur, dont la lecture a été dispensée par le Président, sans opposition
des parties.
Et la convocation des parties à l’audience du 22/01/2025.
En application des dispositions de l’article 19 de la loi sur les tribunaux de commerce et des articles 328
et suivants et 429 du Code de procédure civile.

Après en avoir délibéré conformément à la loi.

En la forme : Considérant qu’en vertu d’un mémoire enregistré et timbré en date du 09/12/2024, les
héritiers de Mohamed ben Ahmed (M.) ont interjeté appel de l’ordonnance de référé n° 1159 rendue par
Madame le Vice-Président du Tribunal de commerce de Marrakech en date du 05/11/2024 dans le dossier
2024/8101/1134, ordonnance ayant statué sur le rejet de la demande et la condamnation du demandeur
aux dépens.
Considérant que l’appel a été interjeté de manière régulière et est donc recevable en la forme.

Au fond : Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que les héritiers de Mohamed ben Ahmed (M.)
ont présenté une requête en référé timbrée en date du 15/10/2024, exposant que leur défunt a laissé de
nombreux biens immobiliers. Et parmi ce qu’il a laissé, un fonds de commerce consistant en un café situé
à (…).  Et qu’un partage a été effectué entre les héritiers,  portant sur tous les biens du défunt,  à
l’exception du fonds de commerce susmentionné, qui reste en indivision entre les héritiers. Et que le
défendeur s’est accaparé du fonds de commerce et l’exploite seul sans leur verser leur part de son
exploitation et sans payer les impôts y afférents depuis le 26/08/2008. Ce qui les a conduits à introduire
une action à son encontre devant le Tribunal de commerce, à la suite de laquelle un jugement a été rendu
en date du 14/11/2019 dans le dossier 2018.8202.1773, le condamnant à payer la somme de 1 332 000
dirhams. Et que le défendeur n’a pas interjeté appel de ce jugement malgré sa notification et continue à
exploiter le fonds de commerce. Et qu’en vertu de l’article 819 du Dahir des obligations et contrats ainsi
que de l’article 149 du Code de procédure civile, et étant donné qu’ils ont intenté une action en partage
des deux immeubles sur lesquels le café est exploité afin de sortir de l’état d’indivision par le biais d’une
action ayant fait l’objet du dossier n° 2009.24, le Tribunal de première instance d’Essaouira a rendu un
jugement sous le n° 87 en date du 05/05/2010 qui est parvenu au stade de l’exécution par la vente des
deux  immeubles.  Mais  la  vente  s’est  avérée  impossible  faute  d’enchérisseurs,  ce  qui  les  oblige  à
poursuivre les procédures d’exécution. Par conséquent, ils sollicitent qu’il soit ordonné la mise sous
séquestre judiciaire du fonds de commerce qui consiste en un café situé à (…) avec désignation d’un
séquestre judiciaire qui procède à l’exécution de ce que prévoient les règles du séquestre judiciaire
énoncées à l’article 821 et suivants du Dahir des obligations et contrats jusqu’à la vente du fonds de
commerce du café avec les immeubles sur lesquels il est exploité. Ils ont produit des copies du jugement
et un certificat de non-appel, des attestations fiscales, deux certificats de conservation foncière, une
copie du jugement et un acte de partage.
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Après la mise en délibéré du dossier, l’ordonnance attaquée susmentionnée a été rendue.

Les requérants, héritiers de Mohamed ben Ahmed (M.), en ont interjeté appel et, après un bref exposé
des faits, ont axé leurs moyens d’appel sur le fait que l’ordonnance attaquée a motivé son rejet de la
demande en ce que, bien que le litige entre les parties soit établi, les documents produits ne démontrent
pas que le café est exposé à un danger imminent menaçant de perte ou de dissipation du fonds de
commerce ou de diminution de sa valeur, de sorte que le séquestre judiciaire serait le seul moyen
nécessaire pour conserver ces biens et que, par conséquent, les motifs justifiant le séquestre judiciaire ne
sont pas réunis. Toutefois, ces motifs sont erronés au vu des documents qu’ils ont joints à leur demande.
En effet, il ressort des documents contenus dans le dossier qu’il existe un danger qui menace le fonds de
commerce, ce qui entraînera sa perte. En effet, l’intimé, qui perçoit les revenus du fonds de commerce,
n’a pas payé les impôts dus sur l’activité exercée dans le fonds de commerce, ce qui exposera le fonds de
commerce à une saisie et à une vente aux enchères à un prix qui ne peut être le prix réel et qui est fixé
par les services fiscaux afin de recouvrer les créances dues sur le fonds de commerce depuis près de dix
ans. Et afin de confirmer le danger qui menace le fonds de commerce ainsi que l’immeuble sur lequel ce
fonds de commerce est exploité et qui leur appartient. Ils produisent une copie de l’attestation délivrée
par Asbane Salih et un extrait des rôles délivrés par l’administration fiscale en date du 19/11/2024 qui
prouve que les impôts dus sur le fonds de commerce n’ont pas été payés depuis l’année 2003 et un
récépissé d’inscription d’hypothèque du Trésor sur le titre foncier n° 3255/M relatif à l’immeuble sur
lequel se trouve le fonds de commerce qui leur appartient et un récépissé d’inscription d’hypothèque du
Trésor sur le titre foncier n° 13473/M relatif à l’immeuble sur lequel se trouve le fonds de commerce qui
leur appartient, étant précisé que le fonds de commerce se trouve sur deux parcelles contiguës dont l’une
porte le numéro 3255/M et l’autre le numéro 13473/M. Et la mise en demeure qui leur a été adressée par
le  percepteur  de la  perception d’Essaouira  Ville  datée du 21/11/2024.  De plus,  l’intimé cherche à
prolonger son occupation du fonds de commerce. Et bien qu’un jugement définitif ait été rendu à son
encontre  et  soit  devenu exécutoire,  ils  n’ont  pas  pu exécuter  le  jugement  condamnant  l’intimé au
paiement parce qu’ils ignorent son lieu de résidence au Maroc, d’autant plus qu’il  réside de façon
permanente en Italie. Et que le danger est manifeste et qu’il n’y a pas d’autre moyen pour eux de
préserver  leurs  droits  que  le  séquestre  judiciaire.  Par  conséquent,  ils  sollicitent  l’annulation  de
l’ordonnance attaquée et, statuant à nouveau, qu’il soit fait droit à leur demande. Ils ont produit des
copies de l’ordonnance attaquée en appel et des copies de l’attestation d’extrait des rôles fiscaux, du
récépissé  d’inscription  d’hypothèque  sur  le  titre  foncier  n°  3255/M,  du  récépissé  d’inscription
d’hypothèque sur le titre foncier n° 13473/M et d’une mise en demeure.

L’affaire a été inscrite au rôle de l’audience du 22/01/2025, au cours de laquelle l’intimé ne s’est pas
présenté malgré la réception et la convocation du défendeur a été retournée avec la mention «local
fermé». Il a été décidé de mettre l’affaire en délibéré pour l’audience du 29/01/2025.

Cour d’appel

Considérant qu’il ressort de l’examen des pièces du dossier que les appelants fondent leur demande sur
le fait que l’intimé s’accapare de la gestion du fonds de commerce, que les impôts dus sur le fonds de
commerce n’ont pas été payés depuis l’année 2003 et qu’ils ont obtenu un jugement ordonnant la vente
des  immeubles  sur  lesquels  le  fonds  de  commerce  est  exploité.  Attendu  qu’il  apparaît  que  ces
justifications invoquées par les appelants, bien qu’elles témoignent de l’existence d’un litige entre eux et
l’intimé concernant la gestion du fonds de commerce et le paiement de ses dettes, ne démontrent pas que
le fonds de commerce est exposé à un danger imminent menaçant sa perte ou sa dissipation ou la
diminution de sa valeur, de sorte que le séquestre judiciaire serait le seul moyen nécessaire pour le
conserver, d’autant plus que rien n’empêche les appelants de réclamer leur part de l’exploitation du
fonds de commerce ainsi que de payer les droits fiscaux liés à son exploitation. Par conséquent, les
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conditions justifiant le séquestre judiciaire,  en tant que mesure exceptionnelle à laquelle il  ne faut
recourir  qu’en cas  de nécessité,  ne  sont  pas  réunies  en l’espèce,  ce  qui  justifie  que l’ordonnance
attaquée, qui a statué sur le rejet de la demande, soit confirmée avec la condamnation des appelants aux
dépens.

Par ces motifs

La Cour d’appel de commerce de Marrakech, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier
ressort.

En la forme : Reçoit l’appel.

Au fond : Confirme l’ordonnance attaquée et condamne les appelants aux dépens.

Ainsi fait et prononcé à l’audience publique du jour, mois et an susdits par la même formation qui a siégé
aux débats.

Le Président
Le Conseiller rapporteur
Le Greffier
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